كان كلامنا المتقدم في أن المعاطاة إذا كانت موجبة للإباحة فباع أحد المتعاطيين العين لطرف ثالث، ثم أرجعت العين إلى من باعها، فهل يجوز التراد أم لايجوز؟ 
قلنا في هذه المسألة: إن الأقوى عدم جواز التراد، لماذا؟ لأنه بناءً على الإباحة يكون البائع في هذه الصورة قد ملك آناً ما قبل البيع، فلما تنتقل العين منه إلى الطرف الثالث، وبعدئذٍ ترجع، لا ترجع إلى الطرف الأول، وإنما ترجع إلى نفس البائع، لأنه ملكها آناً ما، ففي هذا الفرض لا يجري الاستصحاب الذي كان يجري في الصورة السابقة بناءً عل الملكية، يعني بناءً على أن المعاطاة يستفاد منها الملكية، هناك استطعنا أن نجري الاستصحاب، هنا نقطع جازمين بأنه لايجري الاستصحاب، يعني ما عندنا شك في أن العين ترجع إلى المالك الأول أم لا؟ هي كما نقول بما أنه ملك العين آناً ما، فإذا انفسخ هذا العقد الجديد بعيب أو بغبن، ترجع العين إلى المباح له، وإذا رجعت العين إلى المباح له، بالتالي بعد ما نقدر نقول يتراد كل من الطرفين في العين، هذه، ذاك الطرف الأول لا يملك هذه العين حتى يستطيع أن يستردها، لأن المعاملة أصبحت لازمة، عبروا بهذا التعبير: لزوماً قهرياً، بمجرد انتقالها إلى الطرف الثالث.
هنا وجهان آخران، يمكن على أساس كل واحد، يعني على أساس تمامية كل واحد من الوجهين أن يقال بجواز التراد..
الوجه الأول: هو بناءً على أن العقد سبب وليس بكاشف، يعني هناك رأيان في العقد..
الرأي الأول أنه كاشف عن الإرادة، الذي قلنا، أو مجموع الإرادة والعقد، كل منهما سبب في إحداث الملكية.
وهناك رأي آخر يقول: العقد وحده لا شريك له هو المؤثر في إحداث أمرين على نحو الشرط المتأخر، ما هما الأمران؟
الأمران هما أن هذا العقد الذي يحدثه المباح له كالتالي: ينقل العين إلى ملكيته، وكذلك ينقل العين إلى ملكية الطرف الثالث، لكن ليس، شوفوا، هذا النقل ليس نقلاً يترتب أحدهما على الآخر، في آنٍ ما، في نفس الآن، هذا العقد بناءً على القول بسببيته يحدث الأمرين معاً، واضح إحداثه للأمرين، يعني له ما يمكن أن يصدق عليه مثيل، وهو الفسخ لمن له الخيار، من له خيار الفسخ ماذا يقوم به عندما يفسخ العقد؟ في الحقيقة يحقق أمرين، ينقل الملكية التي انتقلت له إلى صاحب الملك الأول، يعني يخرجها عن نفسه ويجعلها ملكاً لمالكها الأول، هنا كأنه يحدث نفس الأمرين، يعني فيه شيء من القرب، من الخيار الذي يعمله صاحب الخيار، الأمر كذلك هنا، بناءً على سببية العقد، أما إذا قلنا العقد يحقق الملكية بهذا النحو، لأنه يكشف عن الإرادة أو الإرادة لدى البائع مع العقد كلاهما يحدثان الملكية، ذاك يعني لا يكشف، ما نقول لا يكشف، يعني هو بذاته هو تمام السبب، وهذه السببية تحقق أمرين معاً، طبعاً تحقيق الأمرين معاً اشويه فيه خدشة، لعل أحدهما في طول الآخر، لأنه اشلون نقول يعني يحدث الأمرين معاً؟ لابد نقول يملك أولاً، هذا العقد يملك صاحبه، يملك صاحبه هذه العين أولاً، ويملك الطرف الثالث بنحو الشرط المـتأخر ثانياً، بعد هذا الموافق للدقة العقلية، يعني عندما نقول إن العقد هكذا، سبب، لابد أن تكون السببية على هذا النسق.
لا بيع إلا في ملك، لابد أن يكون العقد قد أحدث الملكية، ولكن ترتب على هذه الملكية بنحو الشرط المتأخر انتقال هذه العين المباحة إلى الطرف الثالث، هذا المفروض نقول هكذا، أو التكييف العقلي له، أما نقول يعني نفس هذا، لا نقول مستحيل، ولكن الأولى أن نعبر بهذا التعبير، عموماً قلنا العقد ينقل العين المباحة إلى الطرف الثالث وينقل الملكية معاً في آن واحد، أو العقد هو سبب، لكن ينقل الملكية أولاً إلى المباح له، ثم ينقل الملكية إلى الطرف الثالث بنحو الشرط المتأخر ثانياً، بهذا الشكل، الذي قلنا الأولى، التكييف..
أعيد ببيان آخر، هي سهلة، لكن الواحد يحتاج تصور طرفي القضية مثل ما يقولون..
يعني يقولون: بناءً على سببية العقد، الآن أنا أبيحت لي هذه العباءة في قبال أنا أعطيت الكرسي لطرف آخر، فأريد أن أبيع العباءة هذه لطرف ثالث، هذه بعتك العباءة أيها الطرف الثالث، وهو الطرف (س) مثلاً، يقول: هذه بعتك، يترتب عليها أمران، الأمر الأول: لأن هذه العباءة الآن مباحة لي فقط، انتقال الملكية لي، والأمر الثاني ما هو؟ انتقال الملكية إلى (س)، بعد هذا، نحن نسأل الآن، انتقال الملكيتين معاً، العقد سبب لمسببين في آن واحد، أو التكييف الأفضل أن نقول هذا العقد الذي له السببية نقل الملكية إلى المباح له أولاً، ثم بنحو الشرط المتأخر إلى (س)، واضحة لنا الفكرة الآن؟
...
آناً ما، طبعاً ما عندنا آناً ما هنا، لأنه غير مضطرين، لأن العقد هو سبب كامل السببية، آناً ما، ذاك احتجنا لها متى؟ لما نقول: لا بيع إلا في ملك، فنضطر لإيجاد الآنمائية، هنا نقول: هذا سبب تام السببية في تحقيق الأمرين معاً، لكن هذا السبب الأول، فيه بينهما تراتبية، الملكية الثانية جائية على نحو الشرط المتأخر.
...
ما فيه محذور، لكن نقول الأولى بالتكييف، قلنا ما فيه محذور.
...
وجه الأولية أنه يتفق مع القواعد العقلية، أنك أنت يعني يتفق مع، لأنه ماذا؟ يعني ملكت فبعت...

...
نعم، لكن نحن نقول بالكفاية، ولكن نرتب عليها هذه المكاسب، نحن نقول الأولى هكذا، هم يقولون لا، يكفي يحقق الأمرين معاً، خلوه يحقق الأمرين معاً، نحن قلنا التكييف الذي نح جبناه، لكن هو لابد نقول كذا حتى يصير بنحو الشرط المتأخر.
....
لماذا؟ لما أقول أنا، الآن لابد أنه أحدهما بنحو الشرط المتأخر، إما تقول هذا ملّكتُ وملكتُ أنا، أو ملكتُ فملّكتُ، أحدهما لابد يصير من ناحية الشرط المتأخر، وإلا كيف يعني..
...
عملية أوتوماتيكية، لكن الشرط كذا يعني، مثل إذا قلنا المستحاضة بالاستحاضة مثلاً الكبرى أو الصغرى شرط في صحة صومها الغسل بعد صلاة المغرب، يكون الوقت انتهى، هذا شرط متأخر، يعني بناءً على صحة الشرط المتأخر..
....
خلنا، ما يخالف، نقبل، ما عندنا مشكلة، لكن الطرف تقولون يعني المباح له على نحو الشرط المتأخر؟ ما يخالف، اعكسوا المسألة، نحن المسألة نحن لابد أن نوجد تكييفاً..

هذا رأي يقول بناءً على صحة هذا الرأي يسوغ الرجوع بعد فسخ الطرف الثالث يسوغ الرجوع للمتعاطيين في العينين، واضح الفكرة لماذا يجوز الرجوع؟ لماذا يجوز الرجوع؟ لأنه بفسخ العقد خلاص أوتوماتيكياً هذه رجعت العباءة إلى مالكها الأول، العقد هو السبب الذي أحدث الأمرين، فزوال هذا العقد بفسخه راح يعود كل شيء إلى طبيعته..
..
ملكية جديدة لكن سببها العقد، العقد الآن رجع كل شيء إلى أصله، ما رجع إلى ملكية المباح له، رجع إلى ملكية المبيح..
...
لا،  ما خرجت، هذا بنحو الشرط المتأخر وقد، أنت الآن بعد بالتكييف، بهذا التكييف الجديد صار أوضح..
...
لا، نحن ما قلنا، لكن هو في الحقيقة هو يعني معناها في الروح كذا، إذا فسخ ماذا؟ تبين أنه لم تحصل ملكية للطرفين، لا للبائع ولا للمباح له..
...

هذا بناءً على السببية..
...

لا، السببية للعقد، العقد هذا، سبب وفلشنا السبب، عاد كل شيء إلى أصله.
واضحة الفكرة أو..
الآن نجيء إلى التكييف الثاني..
التكييف الثاني مر علينا أيضاً..
..
هذا الذي الآن خلصناه السببية.
التكييف الثاني: أن نقول إن البائع لا يشترط أن يملك المبيع حتى ينقله، المباح هذا لا يشترط، يسوغ له، شوفوا الإباحة مطلقة، وقد نحن أيدنا هذا القول الإباحة المطلقة، يسوغ له أن يبيع العباءة حتى مع كونها ملكاً للمبيح، فهذه المبيح كأنه أباحه التصرف في العباءة، وأباحه أيضاً التصرف في ثمنها، فلما انتقلت العباءة إلى الطرف الثالث، انتقل ثمنها إلى المباح له، فيتصرف في هذا الثمن، طيب فسخ العقد الآن، أيضاً نفس الشيء، هو ما ملك أصلاً، فعاد كل شيء إلى سكته، إلى مجراه، إلى أصله، فإذن عندنا وجهان، إذا جعلنا كل واحد من الوجهين وجيهاً، استطعنا أن نرتب عليه القول بجواز التراض..
...
يمتلك الثمن، كيف يمتلك الثمن؟ يعني يباح له التصرف في الثمن كما أبيح له التصرف في العباءة..

...
لا يملك العين قبل البيع..
... 

 له حق التصرف كان في العين، وفيه عوض العين، فلما باع، الآن فسخ هذا البيع، قلنا له حق البيع، وقاعدة السلطنة نحن استظهرنا بها، بعد أنه له أن يتصرف حتى في البيع، لكن بقينا في هذه النقطة هذه، له أن يتصرف، يعني يملك آناً ما أو لا يملك؟ إذا قلنا أصلاً لا يحتاج إلى الملكية، يسوغ له أن يبيع، يبيع ماذا؟ العين المباحة وهي في ملك المبيح، فلما يفسخ الطرف الثالث، فيرجع كل شيء إلى ملك المبيح بعد، فالآن قال سأرجع في عباءتي، ماذا نقول له؟ نقول له: عليك بالعافية، ما حصل شيء أبداً..
...
طبعاً قلنا يسوغ التراد بناءً على هذين الوجهين، ماذا يرد على كل واحد من هذين الوجهين؟
مر عليكم طبعاً في الأصول: هل نحن نتعقل الشرط المتأخر؟ قيل نعم، الشرط المتأخر يعني ليس شرطاً له تحقق وتذوت في الخارج وشيئية، هذا أمر اعتباري، يسوغ لنا أن نعتبر شرطاً متأخراً بالاعتبار، ونرتب عليه الحكم الشرعي، ماذا المانع فيها؟ هذا الذي مر علينا، خلاصته طبعاً هذا، وقيل: الاعتبار لا يأتي اعتباطاً، يعني الأمور الاعتبارية بمثابة الحقائق الخارجية، كما أن الشرط، تقول لي مثلاً: الآن هذه النار مقتضي، والشرط الاقتراب مثلاً، تقول النار موجودة، وذاك فيه قابلية مثلاً، شيء، حطب نقول أو ثوب، نحن ما قربنا، خلينا النار تشتعل الآن، والحطب أين فيه؟ في قندهار، ما فيه مقربة، ليس عندنا، غير موجود هنا، يعني الشرط غير موجود، لكن، والآن نقول اشتعل الحطب، أقول لك: ماذا تقول؟ لماذا؟ كيف اشتعل الحطب؟ نعم، لأنه سيقترب من النار بعد سنة، أنا لماذا أقرب لكم الفكرة، حتى تشوفونها يعني بالتقريب بعيدة يعني..
...
نحن الآن هل نتصور، بناءً على الشرط المتأخر أمر اعتباري، يعني ليس له تأثير، مجرد الاعتبار، ليس اعتبار اعتباطي، لابد يصير، يعني الاعتباريات لها نحو من المماثلة والمشاكلة مع الواقعيات، إذا قلنا هكذا، فواضح التكييف هذا، الشرط المتأخر، راح ماذا؟ 
...
طبعاً يناقشون فيها العلماء، يقولون فيه أشياء غير معلوم أنه شرط يعني، ثبت العرش ثم النقش، نحن الآن هذه قربنا المسألة، لكن تكييف ذيك المسألة، ولذلك الآن ما يقولون هذا، يعني لا يقولون..
...
نعم، يرجعونها إلى شرط مقارن، المهم ما يرونه شرطاً متأخراً، شرط مقارن، على فرض شرط مقارن، يعني يصير آخر جزء، لكنه واضح أنه بعد، حتى لو أنه ماذا؟ صلت العشائين متأخرة، على كلٍ، الآن نحن ليس في صدد تكييف هذه المسألة.
الإشكال على الشرط المتأخر يوجب الوهن في هذا التكييف بناءً على سببية العقد، وكون الانتقال لملكية المباح له على نحو الشرط المتأخر، واضحة الفكرة الآن المناقشة؟
....

ينحل هنا، لا، هذه خصوصية، لكن يوجب ضعف هذا التكييف، يعني له خصوصية في هذا المقام.
نجيء إلى التكييف الثاني، الذي قلنا إنه يسوغ للمباح له أن يبيع المباح لطرف ثالث، ولا يشترط أن يكون مالكاً آناً ما قبل البيع، هذا ليس بشرط، هذا ماذا يرد عليه؟ الذي يرد عليه أنه يدعى وجود إجماع، هناك إجماع ذكره العلامة، وذكره غيره، أن عملية البيع هي أمر عرفي، لابد أن يكون الثمن للمبيع يدخل في كيس من؟ صاحب المثمن، والمثمن يدخل في كيس من دفع الثمن، هكذا ادعي وجود إجماع على المسألة، يعني لما أنا أبيع الآن، أنا أبيحت لي العباءة، وبعت العباءة، فما دخل الثمن في كيس صاحب العباءة، الذي أباح، دخل في كيس المباح له، فبهذا الوجه قيل إنه يعني هذا الوجه القول بأنه يسوغ أن يبيع المباح له، ويدخل الثمن في كيسه، يكون على خلاف الإجماع.
...
أحسنت، والجواب، هذا الذي سنقوله: هذا ما دخل في كيسه حتى نتصور الضعف، قلنا الإباحة بقاعدة السلطنة فيها سعة، تسوغ هذه الإباحة نقل الملكية واستبدال الملكية بثمنها، وكون هذا الثمن في قبال المثمن، وفي الحقيقة الثمن ما دخل في كيس المباح له، دخل في كيس المبيح، هذا ليس على خلاف الإجماع حتى يقال إن الضعف في هذه المسألة لوجود إجماع التفت إلى الحيثية؟ حتى يقال إنه يوجد إجماع، فالقول بمسوغية بيع المباح له، ودخول الثمن في كيسه، يتضاد مع هذا الإجماع، لأنه المفروض أن يدخل الثمن في كيس صاحب العباءة، المثمن، والعباءة تدخل في كيس من دفع الثمن، نقول: ما قلنا بدخول الثمن في كيس المباح له، وإنما قلنا يسوغ للمباح له أن يبيع العباءة لطرف ثالث، فإذا فسخ البيع في الحقيقة عاد كل شيء إلى وضعه، ذاك صاحب الثمن أرجع الثمن، صحيح، دخل في كيسه، لو قلنا حتى بجواز التراد، ثم فسخ هذا البيع، كل شيء عاد إلى أصله، وما عندنا إشكال أنه انتقل الثمن إلى كيس من لا يملك المثمن، ما انتقل، وإنما أبيح له التصرف فيه بدلاً عن عوضه، يعني هذه الإباحة مطلقة، تشمل الأصل وتشمل العوض، فعلى القول بها، يعني الكلام في أنه هل يسوغ البيع دون أن يملك؟ الإشكال هذا، إذا سوغنا البيع دون ملكية، انحل، ما عندنا مشكلة، لكن الإشكال أنه لا بيع إلا في ملك، وجه الضعف من هذه الناحية، لا أنه يدخل الثمن في كيس من لا يملك المثمن، فلابد أن نلتزم بالملكية الآنمائية أو الآنية حتى نصحح البيع، وإذا قلنا لا نتعقل بدون هذا، خلاص البيع..
...
أو يكون المتوقع، لكن نحن ما قلنا هذا البيع فضولي...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
